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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الخامسة والأربعون

         ٢٠١٢يوليه / تموز٦ - يونيه / حزيران٢٥نيويورك، 
      الأعمال المقبلة الممكنة في مجال قانون العقود الدولية    
  اقتراح مقدَّم من سويسرا بشأن الأعمال المقبلة الممكنة للأونسيترال     

       العقود الدوليةفي مجال قانون
      *مذكّرة من الأمانة    

    مقدِّمة  -لاًأوَّ  
في إطار التحضير للدورة الخامسة والأربعين للجنة، قدَّمت حكومة سويسرا إلى الأمانـة               -١

 الإنكليزيـة مـن   الـصيغة ت وقـد قُـدِّم   .  في مجال قانون العقود الدوليـة      المقبلة لدعم الأعمال    اًاقتراح
ــة رة إلى الأكّتلــك المــذ ــار٢ فيمان ــرد في مرفــق هــذه المــذكّرة الــنص الــذي   . ٢٠١٢مــايو / أي وي

  . بهتسلّمته الأمانة مستنسخا بالشكل الذي تلقّته

                                                         
 في غضون أقل من عشرة أسابيع قبل بدء قُدِّمتوقد .  من دولة عضواً مقدَّماً هذه الوثيقة اقتراحتحيل *  

 . الاقتراحتلقِّيالدورة، لدى 
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    المرفق
    خلاصة وافية  -لاًأوَّ  

. الماضـي دا زيـادة كـبيرة علـى مـدى العقـد      للتجارة في الـسلع مجـدّ  العالمي شهد الحجم الإجمالي   
ــة تيــسِّر  وســائل الاتــصنَّوعلــى الــرغم مــن أ  ــالاطِّــلاع علــى القــوانين ال الحديث  نَّ، فــإة الأجنبي

وقــد . ل عبئــا علــى التجــارة الدوليــةكِّ تــشزالــت للعقــود مــا ة الداخليــالقــوانين في الاختلافــات
حسَّنت المساعي الدولية مـن قبيـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلِّقـة بعقـود البيـع الـدولي للبـضائع                       

ــة البيــع( ــيقين القــانوني بالنــسبة إلى أطــراف كــثيرة في ا    إلى حــدّ) اتفاقي لعقــود بعيــد مــستوى ال
وعلـى  .  تلك الاتفاقية تترك مجالات مهمة للقانون الـداخلي المنطبـق          نَّبيد أ . الدولية لبيع السلع  

 العقــود قــوانينمــدى الــسنوات الــثلاثين الأخــيرة، بُــذلت مــساع كــثيرة لوضــع مجموعــات مــن  
ربمــا زادت مــن تعقُّــد ، نجحــت تلــك الجهــود، حيثمــا نَّبيــد أ.  علــى مــستوى إقليمــيةدحَّــالمو

مهَّـدت للمزيـد   تلـك الجهـود قـد      على الحاجة إلى المواءمة وقد تكون       ، مما يبرهن    التعاقد الدولي 
  .من التفكير في هذا الشأن
إجـراء تقيـيم    ‘ ١‘:  الوقت قد حان لأن تتـولى الأونـسيترال مـا يلـي            نَّواليوم، تعتقد سويسرا بأ   

 في  الـصلة  ولـصكوك الأونـسيترال ذات       ١٩٨٠اتفاقية عقود البيـع الـدولي للبـضائع لعـام           لعمل  
 التجاريــة الدوليــة في المــرحلتين الراهنــة للأطــراف المزاولــة للأعمــالضــوء الاحتياجــات العمليــة 

في هـذه المجـالات وفي      ،  ان من المستـصوب والمجـدي الاضـطلاع       مناقشة ما إذا ك   ‘ ٢‘والمقبلة، و 
على المـستوى العـالمي لتلبيـة    على السواء، بمزيد من الجهود    سع لقانون العقود العام     السياق الأو 

  .تلك الاحتياجات
    

    مقدِّمة  -ثانياً  
.  علـى امتـداد نـصف القـرن الماضـي      مـذهلاً  شـاملاً  نمـواً شهدت التجارة الدولية، بسبب العولمـة،       
رات الــسلعية العالميــة في عــام  الــذي شــهدته الــصادالكــبيرومــن دون الأخــذ في الاعتبــار التراجــع 

، قد يكون من المفيد النظر في الاتجـاه  ٢٠١٠، والذي تم مع ذلك تعويضه أساسا في عام  ٢٠٠٩
 نَّ إلى أ  ٢٠٠٨لتجـارة العالميـة لعـام        منظمـة ا   أرقـام وتـشير   . ٢٠٠٨الظاهر حـتى عـام      التصاعدي  

ر أمريكـي بينمـا بلغـت        مليـار دولا   ١٥ ٧١٧تجارة الصادرات السلعية علـى نطـاق العـالم بلغـت            
وتزيـد هـذه الأرقـام     .  مليـار دولار أمريكـي     ١٦ ١٢٧تجارة الواردات السلعية على نطـاق العـالم         

 مـرات عـن مـستواها في وقـت     ١٠ عامـا وأكثـر مـن      ٥٠ مرة عما كانـت عليـه قبـل          ١٠٠بنحو  
. ١٩٨٠في عـام  ) يـع اتفاقيـة الب  (توقيع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلِّقة بعقـود البيـع الـدولي للبـضائع              
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 في المائـة للـصادرات   ٥ أكثر مـن    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٠ما بين عامي    في  وكان متوسط النمو السنوي     
ولم يعــد أعلــى نمــو يوجــد في أمريكــا الــشمالية  . والــواردات علــى حــد ســواء علــى نطــاق العــالم 

ــا في    ــان وإنم ــا والياب ــدان ذات وأوروب ــن ال    البل ــة م ــاع مختلف ــة في بق ــصادات الانتقالي  -عــالم الاقت
  .وخصوصا الصين والبرازيل وروسيا وبعض البلدان الأفريقية

ختلفة تشكِّل عائقاً أمام التجـارة الدوليـة لأنهـا تزيـد          المداخلية  القوانين  ال نَّأومن نافلة القول    
ــسوق      ــشاركين في ال ــسبة إلى الم ــاملات بالن ــن تكــاليف المع ــد كــشفت  . بدرجــة كــبيرة م وق

ــلال    ــت خـ ــة أجريـ ــصاءات مختلفـ ــوام الأاستقـ ــيرة أنَّالأعـ ــبرون أ خـ ــسهم يعتـ ــار أنفـ  نَّ التجـ
وتـشمل  .  العقود أحد العقبـات الرئيـسية أمـام المعـاملات عـبر الحـدود              قوانين في   الاختلافات

 العقـود المنطبـق، والحـصول علـى المـشورة           قـوانين ن مـن مـضمون      تلك العقبات صـعوبة التـيقّ     
واءمـة الـشروط القياسـية مـع القـوانين          القانونية، والتفاوض بشأن القانون المنطبـق وكـذلك م        

 العقــود قــوانينك لمواءمــة وكمــا هــو متوقــع، كانــت التجــارة دائمــا المحــرّ . الداخليــة المختلفــة
 وخصوصا منذ القرن التاسع عشر حيث كانت البداية على المـستوى الـداخلي ثم               هاوتوحيد

 البيـع،  قـوانين ه، في مجال  وجدير بالملاحظة أن  . انتقلت إلى المستوى الدولي في القرن العشرين      
  ات القـــرن العـــشرين، كـــان القـــانون الموحَّـــد بـــشأن تكـــوين عقـــود البيـــع الـــدولي  ينفي ســـتِّ

 البيـع علـى   قـوانين للبضائع والقانون الموحَّد بشأن البيع الدولي للبضائع أول مسعيين لتوحيد       
  .المستوى الدولي

 ن إلى أ  تنحـو  - باختيـار الأطـراف      -أخذت   العقود   نَّارسات البيع الدولية اليوم إلى أ     وتشير مم 
   تلـك القـوانين قـد       نَّعلـى الـرغم مـن أ      حـتى    ، الداخلية القوانينتكون محكومة بدائرة مغلقة من      

ومــن وجهــة نظــر .  علــى الوجــه المناســب العقــود الدوليــةلتنظــيملا تكــون ملائمــة بالــضرورة 
مــسألة مــا إذا ناقــشة وتقيــيم هــذا دليــل علــى ضــرورة أن تتــولى الأونــسيترال م فــإنَّ سويــسرا، 

ى سـوف تُلب ـّ  الاحتياجات العملية لمجتمعات الأعمال التجارية الدولية الآن وفي المستقبل          كانت  
 في  تعـرض  المـسائل القانونيـة الـتي        كافةمن خلال وضع قواعد موحّدة تشمل       على وجه أفضل    

  .العلاقة التعاقدية بين المنشآت التجارية
    

    )اتفاقية البيع( المتحدة المتعلِّقة بعقود البيع الدولي للبضائع اتفاقية الأمم  -ثالثاً  
هــا الأونــسيترال في العمــل علــى توحيــد  الــتي شــرعت في ظلّالخلفيــةتلــك بالــضبط كانــت هــي 

) اتفاقيـة البيـع   (، والـذي تُـوِّج باتفاقيـة عقـود البيـع الـدولي للبـضائع                ١٩٦٨قانون البيع في عام     
 أنجـح  اتفاقية البيع هي     وقد اتضح أنَّ  . ١٩٨٨يناير  / كانون الثاني  ١ز التنفيذ في    التي دخلت حيّ  

، وهو عـدد آخـذ      ة متعاقد دولة ٧٨وجد اليوم   تو.  في العالم  الاتفاقيات الدولية للقوانين الخاصة   
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 تــسعة مــن نَّريــة لمنظمــة التجــارة العالميــة، فــإ   للإحــصاءات التجااًووفقــ. في الزيــادة باســتمرار
ملكـة المتحـدة    المو المتعاقـدة    الدول من حيث التصدير والاستيراد هي من        البلدان العشرة الأكبر  
   نحــو نَّويمكــن الافتــراض بــأ.  بينــهاالاســتثناء الوحيــدهــي يرلنــدا الــشمالية إلبريطانيــا العظمــى و

  . في المائة من عقود البيع الدولية يمكن أن تكون محكومة باتفاقية البيع٨٠
لاتفاقيـة  قـوي   التـأثير   الالنجاح العظـيم    هذا  ثلة الحقيقية على    من الأم فإنَّ   على ذلك،    ةًوعلاو
د المتعلــق بالقــانون التجــاري العــام حَّــوالقــانون المو.  الــداخلي والــدوليعلــى المــستويينالبيــع 

الذي أصدرته  المنظمة المعنية بمواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا هو، في جزئه المتعلـق بـالبيع،                 
 العقود التجاريـة الدوليـة      ومبادئ. سخة طبق الأصل من اتفاقية البيع     من أوجه كثيرة عمليا ن    

للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، ومبـادئ قـانون العقـود الأوروبي، ومـشروع الإطـار                
المرجعي المشترك، والآن مشروع قانون البيع الأوروبي المشترك، جميعها مـصمَّمة علـى نـسق               

 الصادر عن المفوضية الأوروبيـة بـشأن البيـع          التوجيه يستند    على ذلك،  ةًوعلاو. اتفاقية البيع 
 قـانون بيـع الـسلع في بلـدان     نَّوبـصورة مماثلـة، فـإ   . تفاقية البيعللمستهلك بدرجة كبيرة إلى ا   

الشمال الأوروبي، وقانون الالتزامات الألماني المحدَّث، وقانون العقـود لـدى جمهوريـة الـصين           
 القانونيـة الأخـيرة في      المـدونات انونية في شرق آسيا، وأغلبيـة        الق المدوناتالشعبية وغيره من    

فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وفي اثنـتين مـن دول البلطيـق                  
 مشروع القـانون المـدني الجديـد في اليابـان يـسير             نَّوبصورة مماثلة، فإ  . تستند إلى اتفاقية البيع   
 اتفاقيـة البيـع تُـستخدم في البلـدان الناميـة لتوعيـة التجـار                نَّ أ وقد ورد  .على نهج اتفاقية البيع   

  .حذقهم التجاريبهياكل قانون العقود للارتقاء بمستوى 
 اتفاقيـة بـشأن قـانون البيـع تـشمل مـع             مجرَّدهي   نجاحها على النطاق العالمي،      معواتفاقية البيع،   

لى التزامـات الأطـراف والمـسائل النمطيـة       وإضـافة إ  . ذلك مجالات رئيـسية لقـانون العقـود العـام         
 أحكامــا تتــضمَّن، فإنهــا ) المخــاطر، إلخونقــلعلــى ســبيل المثــال، مطابقــة الــسلع (لقــانون البيــع 

ومــع ذلــك، فهــي تظــل . بـشأن تكــوين العقــود وســبل الانتــصاف في حــالات الإخــلال بالعقــد 
  .الساري يترك مجالات مهمة للقانون الداخلي جزئياً عملاً

    
    مساع أخرى للأونسيترال  -عاًراب  

الكثير مـن المجـالات الأخـرى       في  توحيد  أعمال  إضافة إلى اتفاقية البيع، شرعت الأونسيترال في        
ــة وبعــض هــذه الــصكوك يتنــاول أيــضا مــسائل مختلفــة تتعلــق بقــانون العقــود     . للتجــارة الدولي
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ــام، ــضائع لع ــ    )١(الع ــدولي للب ــع ال ــادم في البي ــرة التق ــة فت ، والقواعــد ١٩٧٤ام  وخــصوصا اتفاقي
خفـاق في  لإ يـستحق في حالـة ا     ي المتعلقة بشروط العقد الخاصة بـالمبلغ المتفـق عليـه الـذ            الموحَّدة

، ودليل الأونسيترال القانوني بـشأن صـفقات التجـارة المكافئـة الدوليـة لعـام                ١٩٨٣الأداء لعام   
نيــة في العقــود الدوليــة ، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترو ١٩٩٢

  . هناك الكثير من المجالات المهمة المتروكة للقانون الداخليزالومع ذلك، ما . ٢٠٠٥لعام 
    

    المبادرات الدولية في مجال قانون العقود العام  -خامساً  
خلال الأعوام الثلاثين الماضية، كانت هناك مساع عديـدة حـول العـالم لوضـع مجموعـات مـن                   

  .لموحَّداقانون العقود 
    

    المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  - ١  
على المستوى العالمي، ربما تُعَدّ مبادئ العقود التجارية الدولية للمعهد الـدولي لتوحيـد القـانون                

 ١٩٩٤ عـام  وصـيغة . الخاص المثال الأكثر شهرة على محاولة دولية لمواءمة قـانون العقـود العـام       
نت المـسائل المتعلقـة      تناولها بالفعل في إطار اتفاقية البيع، وتضمّ        مجالات تمّ  أغلبهافي  شملت  منها  

المبرمــة  مــسائل مثــل ســلطة الــوكلاء، والعقــود  ٢٠٠٤ عــام صــيغةوأضــافت . بــصحة العقــود
لفائدة الأطـراف الثالثـة، والـدفع بالمقاصـة، وفتـرات التقـادم، وإحالـة الحقـوق والعقـود، ونقـل                     

                                                         
 لعام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، ١٩٧٤اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع لعام  )1(  

، ١٩٨٠اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع الدولي المتعدّد الوسائط لعام ، "قواعد هامبورغ "- ١٩٧٨
  في الأداءالإخفاق يستحق في حالة الذيالقواعد الموحدة المتعلقة بشروط العقد الخاصة بالمبلغ المتفق عليه 

لعام  الدولية الدولية والسندات الإذنية) الكمبيالات(اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج ، ١٩٨٣لعام 
لعام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية ، ١٩٨٨
قانون الأونسيترال ، ١٩٩٢لعام دليل الأونسيترال القانوني بشأن صفقات التجارة المكافئة الدولية ، ١٩٩١

قية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة اتفا، ١٩٩٢ لعام النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل ، ١٩٩٥لعام وخطابات الاعتماد الضامنة 

 قانون الأونسيترال ،١٩٩٨ مكرّرا بصيغتها المعدّلة في عام ٥ ومع المادة الإضافية ١٩٩٦ لعام التشريع
اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة ، ٢٠٠١لعام يعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع النموذجي بشأن التوق

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية ، ٢٠٠١ لعام المستحقات في التجارة الدولية
تعزيز ، ٢٠٠٧ام  لعدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، ٢٠٠٥لعام في العقود الدولية 

المسائل القانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على : الثقة بالتجارة الإلكترونية
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا ، ٢٠٠٧ لعام الصعيد الدولي

الملحق : دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، "قواعد روتردام "- ٢٠٠٨ لعام أو جزئيا
 .٢٠١٠ لعام الخاص بالحقوق الضمانية في مجال الملكية الفكرية
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 عـن الـشروط     المشروعية وبابـاً   عن عدم    فصلاً ٢٠١٠عام   ضمَّت صيغة ومؤخرا،  . الالتزامات
وباختـصار، تـشمل   .  عن تعددية الملـزِمين والملـزَمين وعـن فـسخ العقـود           مفصَّلةوكذلك قواعد   

ــة لعــام    ــة الدولي ــادئ العقــود التجاري ــانون   ٢٠١٠مب ــصوَّرة في إطــار ق ــع المجــالات المت  الآن جمي
  .العقود في معظم النظم القانونية

ل مــصدرا مهمــا كِّســوف تــشالمــذكورة  الخــصائص الموضــوعية للمبــادئ نَّك فيــه أوممــا لا شــ
 عمــل مقبــل للأونــسيترال بــشأن تقيــيم صــكوكها وكــذلك في الــسياق  للإلهــام فيمــا يخــص أيِّ

 الأعمـال المقبلـة   نَّوفيمـا عـدا ذلـك، فـإ      . العقـود العـام   الأوسع للمـسائل ذات الـصلة في قـانون          
 الممارسـات المبـادئ في نـشر   المكتسبة مـن  برة  الخفادة كبيرة من    للأونسيترال سوف تستفيد است   

 الكــثير مــن المحــاكم  تــود بخاصــة أن تأخــذ في حــسبانها دومــاً أنَّ  الأونــسيترال ولعــل. القانونيــة
أيـضا أن  تـودُّ   الأونـسيترال  ولعـلّ . لـزِم  غـير مُ  صـكاً يُحـابي  اختيـار قـانون    تفعيـل سوف تـرفض    

ذا كــان مــن المستــصوب الاكتفــاء بمخطــط اختيــاري في ضــوء تنــاقش، في مرحلــة مبكّــرة، مــا إ
  . أعلاهالمبيَّنةالمشاكل 

    
    المساعي الإقليمية  - ٢  

  .على المستوى الإقليمي، يمكن ملاحظة عدد من المبادرات
ة نُهُج في أوروبا استهدف جميعها وضع قـانون مـدني أوروبي أو علـى الأقـل                 يمكن ملاحظة عدّ  

 وقبـــل كــل شــيء، مبــادئ قــانون العقـــود     لاًأوّدر بالــذكر هنــا   ويج ــ. للعقــود أوروبي قــانون  
ــفيهــا العمــل التمهيــدي أبــدقــد و. الأوروبي نُــشرت في ثلاثــة ثم ات القــرن العــشرين،  في ثمانين
ــذ  ، يــشمل الجــزء الأول  )٢٠٠٣ و١٩٩٩ و١٩٩٥(أجــزاء  ــها التنفي ــذوعــدم من  وســبل التنفي

ــاني تكــوين العقــود ووك   ــها وصــحتها وتفــسيرها ومــضمونها  الانتــصاف، ويــشمل الجــزء الث الت
وآثارها، فيما يشمل الجزء الثالث تعددية الأطـراف وإحالـة المطالـب واسـتبدال المـدين والـدفع                  

ز المبـادئ بوضـوح    وبينمـا تركّ ـ  .  والـشروط ورسملـة الفائـدة      المـشروعية بالمقاصة والتقادم وعـدم     
د في الولايـات المتحـدة      حَّ ـلموتراعـي كـذلك القـانون التجـاري ا        على القـوانين الأوروبيـة، فهـي        

ادئ  غرار مب ـ  وعلى. واسترداد الأموال  العقود   مدونة الصيغة الجديدة لمعايير   الأمريكية وكذلك   
ون غـير    مبـادئ قـانون العقـود الأوروبي هـي ممـا يُطلـق عليـه القـان                 نَّالعقود التجارية الدولية، فإ   

تـار مبـادئ قـانون       في التحكـيم، أن تخ      الأطراف يمكنها، علـى الأقـل      نَّوعلى الرغم من أ   . الملزِم
  . حدث فيها ذلكمجالاتفلم يرد ما يفيد ، العقود الأوروبي
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ومــؤخرا، نــشر فريــق الدراســة المعــني بوضــع قــانون مــدني أوروبي وفريــق البحــث المعــني بقــانون   
وعلــى عكــس . ٢٠٠٩ الأوروبيــة الخــاص مــشروعَ الإطــار المرجعــي المــشترك، في عــام المفوضــية
 مـشروع الإطـار المرجعـي       نَّمبـادئ قـانون العقـود الأوروبي، فـإ        قود التجارية الدوليـة و    مبادئ الع 

ة المشترك لا يعالج مسائل قانون العقود العام فحسب وإنما جميع المسائل تقريبـا الـتي تعالجهـا عـاد                  
رك  مـشروع الإطـار المرجعـي المـشت        نَّبيـد أ  . المواريـث سـرة وقـانون     لأُالقوانين المدنية عدا قـانون ا     

قوبل بانتقادات حادة لا من حيث الفكرة العامة للمشروع فحسب، وإنما أيـضا بـصورة خاصـة                 
  .من حيث الصياغة والأسلوب وكذلك الحلول المحددة في مجال القانون العام للعقود والبيع

وتأسيــسا علــى مــشروع الإطــار المرجعــي المــشترك، نــشرت المفوضــية الأوروبيــة اقتراحــا يتعلــق    
 /بلائحة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن قـانون أوروبي مـشترك للبيـع في تـشرين الأول                

 فكرة إصدار قانون عام للعقود على المستوى الأوروبي حيـث         أُقلع عن وبذلك،  . ٢٠١١أكتوبر  
ويكاد مضمون القانون الأوروبي المشترك للبيـع يكـون         . ييق نطاقها لتنحصر في قانون البيع      تض تمّ

فتـرة التقـادم مـع أحكـام إضـافية بـشأن       الأمم المتحدة بشأن    مطابقا لمضمون اتفاقية البيع واتفاقية      
قـود   والشروط التعاقدية غير المنصفة وواجبات الإعلام السابقة للتعاقـد والع          قصور أركان القبول  

 بالملاحظـة أنـه علـى عكـس اتفاقيـة           ومـن أهـم الأمـور الجـديرة       . التي ستُبرم بالوسائل الإلكترونيـة    
البيع، لا ينطبق القانون الأوروبي المشترك للبيع على العقود المبرمة بين المنشآت التجارية فحسب              

شترك للبيع هو أيضا والقانون الأوروبي الم. ه أساسا إلى العقود المبرمة مع المستهلكين     جَّ مو بل هو 
  . بعدوما يزال مستقبل هذا الصك غير معروف. صك اختياري

وفي أوروبا، اضطلعت عدة مبادرات خاصة أخرى بمشاريع شبيهة، من بينها أكاديميـة المحـامين               
ومـشروع ترنتـو    ) ٢٠٠١( التي أصـدرت المـشروع الأولي لمدونـة أوروبيـة            الخاصينالأوروبيين  
  .دحَّالأساسي المو

 المتعلـق بالقـانون التجـاري العـام        الموحَّـد  القـانون    يولى الاعتبار في المقـام الأول إلى       أفريقيا،   وفي
وكمـا هـو    . لمنظمـة مواءمـة قـوانين الأعمـال في أفريقيـا          ) ٢٠١١ المعدل في سـنة      ١٩٩٨لسنة  (

، وإن مذكور أعلاه، يعتمد الجزء المعني بالبيع من هذا القـانون اعتمـادا قويـا علـى اتفاقيـة البيـع               
 إلى هـذا القـانون، اسـتهلت منظمـة مواءمـة قـوانين الأعمـال                ةًوإضـاف . تضمَّن بعض التعديلات  

وأُعِـدَّ مـشروع بالتعـاون مـع        .  العقـود  بـشأن قـوانين   د  حَّ ـ مو في وضـع تـشريع    في أفريقيا العمـل     
، وهـو يـستند بدرجـة كـبيرة إلى          ٢٠٠٤المعهد الدولي لتوحيد القانون الخـاص، ونُـشر في عـام            

كمـا  . في الوقـت الـراهن   مـستقبل هـذا المـشروع غـير مؤكـد     و. دئ العقود التجارية الدوليـة   مبا
 العقـود اسـتنادا إلى      قوانين مواءمة   إلى الاعتبارات الداعية إلى   شار في إطار جماعة شرق أفريقيا       يُ

  .التجربة الدولية الحالية
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  لبلــورة٢٠٠٩ تُجــرى منـذ عــام مبـادرة خاصــة حديثــة أخـرى   علــى  في آسـيا  ويمكـن الوقــوف 
كمبوديــا :  منــها بلــدان أخــرىة إلى عــدّوينتمــي المــشاركون. مبــادئ قــانون العقــود الآســيوي

 الفـصول بـشأن     أُنجـزت وإلى الآن،   . وفييت نام وسـنغافورة والـصين واليابـان وكوريـا الجنوبيـة           
  .تنفيذه وعدم وتنفيذهتكوين العقد وصلاحيته وتفسيره 

 منــذ عــام عامــة للعقــود مبــادئ  علــى وضــعيكــا اللاتينيــةبــصورة مماثلــة في أمريجــري العمــل و
ــة الــذي تستــضيفه جامعــة     في ٢٠٠٩  إطــار مــشروع مبــادئ قــانون العقــود في أمريكــا اللاتيني
 زويلا  وفـن والبلدان المشمولة حـتى الآن هـي الأرجنـتين وأوروغـواي وشـيلي وكولومبيـا                . شيلية

  )٢(. أيضا مأخوذ في الاعتباروبيالنهج الأورأنَّ لكن يبدو ). البوليفارية-جمهورية(
  
  

    غرفة التجارة الدولية  - ٣  
أحكــام علــى مــدى عقــود، كانــت غرفــة التجــارة الدوليــة مــصدر مــساهمات مهمــة في مواءمــة 

 المـصطلحات   مجموعـة  في نـشر   ١٩٣٦ الغرفـة منـذ عـام        بـدأت وقـد   .  الـدولي  يقانون التجـار  ال
. ٢٠١٠، في عـام     ة الأخيرة، وهي الثامن   اصيغتهصدرت   ، التي )®Incoterms ( الدولية التجارية

 تكتـسي بالتـالي أهميـة عمليـة     ، وأنهـا  عليهـا في كـثير مـن عقـود البيـع     الاتفـاق وعلـى الـرغم مـن    
.  مــن التزامــات الأطــراف في عقــود البيــع الدوليــة  محــدود قــدر ســوى تعــالج لا فهــيقــصوى، 
، اسـتحدثت الغرفـة     "لمـستندية دة المتعلقـة بالاعتمـادات ا     حَّ ـعراف والممارسات المو  لأا" وبإصدار

وأخيرا، تقدِّم الغرفة عقودا وأحكامـا عديـدة نموذجيـة    . صكا مهما آخر لتيسير التجارة الدولية 
  .للاستخدام في مختلف أنواع المعاملات التجارية الدولية

    
 اتفاقية البيع واستصواب لتطبيقتقييم الأونسيترال : المهمة المنشودة  -سادساً  

    اءمة والتوحيد للمسائل ذات الصلة في قانون العقود العامالمزيد من المو
وعلـى الـرغم مـن      .  اتفاقيـة البيـع    في إطار ع سويسرا أن يتواصل تزايد عدد البلدان المتعاقدة         قَّتتو

 اتفاقيـة البيـع لا يمكنـها        نَّ البيـع، فـإ    قـوانين هذا النجاح على المـستوى العـالمي في تحقيـق توحيـد             
  . العقودقوانينلمجتمع التجاري الدولي فيما يخص تلبية جميع احتياجات ا

                                                         
على غرار تلك المبادرات، يوجد أيضا اتجاه يهدف إلى وضع قانون إقليمي مشترك باستخدام النصوص  )2(  

اتفاق والآن أيضا في إطار ) نافتا(الشمالية للتجارة الحرة العالمية، على سبيل المثال في إطار اتفاق أمريكا 
 .بلدان أمريكا الوسطىوالجمهورية الدومينيكية التجارة الحرة بين 
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 )٣(.وجوانب قصور اتفاقية البيع ترتبط أولا بالمجـالات الـتي لا تـشملها الاتفاقيـة علـى الإطـلاق                  
ات القـرن العـشرين      تـزال محـل جـدل واسـع في سـبعين           لا من المسائل التي كانـت       اً كثير كما أنَّ 

د  والأداء المحـدّ   تعـارض الأشـكال   مشكلة  : ل المثال على سبي (تُركت دون حسم في اتفاقية البيع       
 بعـض المجـالات الـتي تـشملها اتفاقيـة البيـع             نَّوتـبين في غـضون ذلـك أ       ). ة المنطبـق  وسعر الفائـد  

 الاتفاقيـات  نَّوأخيرا، لـوحظ أ .  قواعد فسخ العقود   ،بحاجة إلى المزيد من الاهتمام المفصَّل مثل      
ن قبيـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بـشأن فتـرة التقـادم في البيـع                  المراد بها اسـتكمال اتفاقيـة البيـع، م ـ        

 واتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونيـة               ١٩٧٤الدولي للبضائع لعام    
 اتفاقيـة البيـع   اجتذبته القدر نفسه من الأعضاء الذي تجتذب، لم   ٢٠٠٥في العقود الدولية لعام     

  .ديمما يقلص من تأثيرها التوحي
 الأونسيترال هذه المـسائل المتعلقـة بقـانون العقـود           تتدبَّر الوقت قد حان كي      نَّوترى سويسرا أ  

.  من منظور عـالمي    - وربما غيرها من أنواع المعاملات       -العام في سياق معاملات البيع الدولي       
التجــارة  احتياجــات والمــساعي الإقليميــة لمواءمــة وتوحيــد قــانون العقــود العــام لا يمكنــها تلبيــة 

 مـن تـوفير   وبـدلاً .  اختلاف النظم القانونية في مناطق مختلفـة يـؤدي إلى التجزئـة            نَّبل إ . الدولية
تكــاليف المعــاملات ومــن ثمّ تيــسير التجــارة عــبر الحــدود، قــد تــصبح التعاقــدات الدوليــة أكثــر  

يـة البيـع    اتفاقطبقـة جديـدة إلى القواعـد الداخليـة و         بالفعـل   والتوحيـد الإقليمـي يـضيف       . تعقيدا
كـثيراً مـا تختلـف عـن     المصطلحات المستخدمة في صكوك قانون العقود العام     كما أنَّ   . الوطيدة

فكـثيراً  ،  ولـيس هـذا فحـسب    ذاته إلى الالتباس، وهو ما يؤدي في حدّ اتفاقية البيع  مصطلحات
لقانونيـة   أقلمـة الـنظم ا     نَّوأخيرا، فإ . الواحدةكلة القانونية   ما تكون هناك حلول متناقضة للمش     

يحدّ من عدد القضايا التي يُبتّ فيهـا علـى المـستوى الـدولي بـالمعنى الحقيقـي ممـا يكـون لـه تـأثير                       
  .سلبي على القدرة على التنبؤ بالنتائج

.  ولايتـها، هـي المحفـل الأنـسب لمثـل ذلـك المـشروع            بحكـم  الأونسيترال،   نَّمن الواضح أ  يبدو  و
تتــولى اللجنــة تــشجيع  : "تفيــد بمــا يلــي  )٢١-د( ٢٢٠٥ مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ٨ فــالفقرة

إعـداد الجديـد مـن    ) ج: (التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي بالقيـام بمـا يلـي    
  ]."…[الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية والقوانين الموحّدة أو تشجيع إقرارها 

    

                                                         
بصورة خاصة الوكالة ومسائل الصحة مثل الخطأ والاحتيال والإكراه المذكورة لا تتناول الاتفاقية  )3(  

وط غير المنصفة وحقوق الغير والشروط والدفع بالمقاصة  ومراقبة الشرالمشروعيةوالتفاوت الجسيم وعدم 
 .وإحالة الحقوق ونقل الالتزامات وإحالة العقود وتعدُّد الملزِمين والملزَمين
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     مجال العقود الدوليةجدوى الاضطلاع بالمزيد من الأعمال في  -سابعاً  
 واسـعة  طائفـة من الممكن أن تشمل الأعمال التي سيُضطلع بها مستقبلا في مجال قـانون العقـود العـام                  

 وفي هذه المرحلة، ينبغي أن يبدأ العمل بتحديد المجالات التي توجـد بهـا حاجـة عمليـة                   )٤(.من المسائل 
قـت نفـسه وربمـا بـالتوازي مـع ذلـك، علـى              وفي الو . لعمل الأونسيترال بمـا يكمِّـل الـصكوك القائمـة         

 الشكل الخاص الذي قد يتخذه عمل الأونسيترال المقبل فيما يخص  ماهيةبتروٍٍّالأونسيترال أن تناقش 
عليهــا فيمـا يتعلــق   الوفــود الاتفـاق  الجوانــب الـتي تــستطيع وتـود   نَّوبالفعــل، فـإ . قـانون العقــود العـام  

  .ة ارتباطا وثيقا بمسألة الشكل المحتمل للصكرتبط في أحيان كثيرت، بالناحية الفنية
وهـو عـادة    . وينتمي قانون العقود العام إلى صلب القـانون الخـاص في أي نظـام قـانوني داخلـي                 

 الأونـسيترال،   تركِّـز ولـذلك، قـد يكـون مـن الحكمـة أن            .  العهـد  لتقاليـد قديمـة   ما يكون نتاجا    
 في المـسائل    التـدخُّل  الدوليـة مـن دون        العقـود التجاريـة    فحـسب علـى    ولايتها، مناقشاتها    بحكم

  .المتعلقة بالعقود الداخلية الخالصة
    

    الخلاصة  -ثامناً  
 علـى المـستوى العـالمي في مواصـلة توحيـد قـانون       للـتفكير  ملحَّـة ، توجـد حاجـة   مبـيَّن كما هـو    

ــرتقــدَّموفي ضــوء مــا . العقــود بمــا يتجــاوز المــساعي الــتي بذلتــها الأونــسيترال إلى الآن    ح ، تقت
  .سويسرا أن تمنح الأونسيترال ولاية فيما يخص العمل الذي سيُضطلع به في هذا المجال

  ع سويسرا إلى إجراء مناقشات مثمرة حول نطـاق ذلـك العمـل وتوقيتـه وشـكله وطبيعتـه،                   وتتطلَّ
  .بما في ذلك مسألة التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تنشط في المجالات ذات الصلة

 

                                                         
، تكوين العقد وحرية الشكل؛ التعاقدحرية : ، وتشمل في جملة أمورالأحكام العامة: على وجه الخصوص )4(  

 وتعارضالتعديل وإخلاء الطرف بالتوافق والشروط القياسية العرض والقبول و: ويشمل في جملة أمور
غير المصرَّح بها /السلطة والوكالة المصرَّح بها: ، وتشمل في جملة أمورالوكالة والتعاقد الإلكتروني؛ الأشكال

الخطأ والاحتيال والإكراه والتفاوت الجسيم والشروط : ، وتشمل في جملة أمورالصحةومسؤولية الوكيل؛ 
التفسير والتكميل، والممارسات : ، ويشمل في جملة أموربناء العقد؛ المشروعيةلمنصفة وعدم غير ا

 والمكان والعملة الزمان: ، ويشمل في جملة أمورتنفيذ العقد؛ حقوق الغير؛ الشروطوالاستخدامات؛ 
نفيذ التحق الامتناع عن : ، وتشمل في جملة أمورسبل الانتصاف لدى الإخلال بالعقدوالتكاليف؛ 

، الإحالة والتفويض؛ الدفع بالمقاصة؛ عواقب الفسخ المحدد والفسخ والتعويضات والإعفاءات؛ والتنفيذ
الملزِمون والملزَمون ؛ التقادم العقود؛ وإحالةإحالة الحقوق وتفويض أداء الواجب : وتشمل في جملة أمور

 .كون والمتعددونالمشتر


